دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 70
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم بالاستدلال على حجية خبر الواحد بالسيرة العقلائية وقلنا إنّ السيرة العقلائية تكون حجة إذا كانت ممضاة من قبل الشارع أما إذا كانت غير ممضاة من قبل الشارع فالبتأكيد لا تكون حجة على خبر الواحد ثم ناقشنا بالاستدلال بالسيرة العقلائية قلنا إنّ هذه السيرة مردوع عنها بالآيات القرآنية كقوله تعالى ( ولا تقفوا ) وقوله تعالى ( إنّ الظن لا يغني )) وغير هاتين الآيتين أيضًا من الآيات القرآنية ، بعد ذلك أجبنا عن هذا الاشكال بأجوبة ثلاثة : الجواب الأول أنّ هذه الآيات القرآنية واردة في أصول الدين والجواب الثاني لو سلمنا --- انقطع الصوت ثم رجع – أنّ الآيات القرآنية عامة وشاملة بأصول وفروع الدين إلاّ أنه في المقام عندنا ما يسمى بالانصراف فندعي نحن أنّ الآيات منصرفة إلى خصوص الظن غير المعتبر الذي لم يقم عليه دليل أما الظن المعتبر والذي قام عليه دليل فالآيات القرآنية لا تردع عنه ، بعْد ذلك أوردنا الاشكال رقم ثلاثة قلنا إنّ رادعية الآيات القرآنية عن السيرة العقلائية يلزم منه الدور وكل ما يلزم منه الدور فالرادعية غير تامة ثم بينا الوجه في لزوم الدور بالبيان التالي وقلنا إنّ رادعية الآيات القرآنية متوقفة على عدم مخصصية السيرة لعموم الآيات القرآنية ومخصصية السيرة متوقفة على عدم رادعية الآيات وهذا دور ولذلك لا يصح أن يقال أنّ الآيات القرآنية رادعة عن الاستدلال بالسيرة العقلائية ثم أوردنا على هذا الاشكال رقم ثلاثة إشكالاً آخر وقلنا لو تم هذا الاستدلال رقم ثلاثة وهو إشكال الدور لكان الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد أيضًا غير تام وفيه دور لأنّ حجية خبر الواحد فرضنا أدل دليل وأقوى دليل على حجيته هو السيرة العقلائية وقلنا إنّ هذه السيرة متوقفة على عدم رادعية الآيات وعدم رادعية الآيات متوقفة على عدم مخصصية السيرة وعدم مخصصية السيرة متوقفة على عدم رادعية الآيات وهذا نفس الدور ولذلك يقول الأخوند المفروض يعني طبعًا ؛ لم يصرح كان ينبغي ان يقال ، إذن هذا الاشكال رقم ثلاثة ينبغي أن يحذف ثم أجبنا عن هذا الاشكال بالبيان التالي وقلنا إنّ مخصصية السيرة العقلائية للآيات لا يتوقف على العلم بعدم رادعية الآيات بل يكفي فيهما ماذا ؟ عدم العلم ، عدم العلم كافٍ بمخصصية السيرة العقلائية للإطلاق أو العموم للآيات القرآنية ثم قلنا إنّ الأخوند رحمه الله ختم المطلب بقوله فافهم وتأمل وقلنا إنّ هذا فافهم وتأمل يشير إلى مطلب دقيق وهو أنّ هذا الدور يمكن ماذا ؟ أن نلغيه بشكل كلي ، كيف يعني نلغيه بشكل كلي ؟ بالبيان بالتالي نقول : نقبل بإشكال الدور وهوأنّ رادعية الآيات متوقفة على عدم المخصصية وعدم المخصصية متوقف على عدم الرادعية ويصير دور بس حتى لو قبلنا يقول الشيخ الأخوند لو قبلنا ذلك لكان الخبر الواحد حجة بالسيرة العقلائية ليش ؟ يقول لأنّ السيرة العقلائية كانت موجودة ومعمول بها قبل مجيء الآيات القرآنية الرادعة فنشك في صلاحية رادعية عموم أو إطلاق الآيات للسيرة العقلائية فنستصحب عدم الرادعية ، يقول وأعطيك مثال وهو دائمًا إذا ورد عندنا دليل عام وخاص ، هذا في ترقي عام وخاص هذا ما جبناه بالأمس الماضي ، يقول إذا ورد دليلان أحدهما عام والآخر خاص دائمًا نقدم الدليل الخاص على العام ليش ؟ لاظهرية الدليل الخاص على العام لأنّ دائمًا الدليل الخاص فيه صلاحية القرينية ثم يعطينا مثال يقول شوف إذا جاء قوله أو مطلق ومقيد يقول إذا جاء قوله تعالى (أحل الله البيع)) هذا مطلق ثم قلت لك وبيع الملامسة حرام ودار الأمر هنا بين أن يكون بيع الملامسة حرام ماذا ؟ مقيد لهذا الاطلاق وبين أن يكون هذا الاطلاق أحل الله البيع ناسخ ورافع لحرمة بيع الملامسة فأيهما نقدم ؟ واضح نأخذ بالدليل الأخص ونقدمه على الدليل الأعم ليش ؟ لأظهرية الدليل الأخص على الدليل الأعم ، بعَد يقول وإذا قال لك العرف جاءك دليلان أحدهما يقول أكرم طلبة العلم والثاني شيقول ؟ ولا تكرم اللابس البشوت مثلاً فتقول أنا الآن ما ادري هذ المخصص لأنّ هذا لا تكرم يصير مخصص لذلك شنهوا ؟ العام ( أكرم ) فما تدري أنّ هذا مخصص وإلاّ ذاك ناسخ فشنهوا تسوي ؟ تقول : أقدم المخصص على العامي بأظهريته ، يقول : مقامنا من هذا القبيل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا إذا ما ادري أيهما مقدم وأيهما مأخر ، إذ اأعلم إنّ العام ورد متقدم وهذا لا إشكال في حمل الخاص على التقسيط لكن على فرض أنا ما أدري الخاص قبل وإلاّ العام قبل حتى يجي هذا العام ناسخ لذلك الخاص - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الأظهرية العرفية يقولون ، يقولون : العرف يستظهر إنّ الأخص أقوى وأظهر - أحد يسأل أو يستفسر يقول (هذا يستوفي أنه كان متقدمًا ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، إذا ما تدري ، يا حبيبي إذا كان متقدم ما في إشكال إنّ العرف ماذا ؟ يقدم الخاص على العام هذا مافي أي إشكال لكن يقول عندنا شيء نسميه شنهوا ؟ الأظهرية يقولون دائمًا نحن نستظهر إنّ الأخص أظهر من الأعم ، فيه ظهور ، هنا يكون المقام من هذا الوادي ، كيف من هذا الوادي ؟ يقول : عندك عموم أو إطلاق للآيات القرآنية وعندك سيرة عقلائية ، هالسيرة العقلائية ندعي أنها من قبيل الخاص والعام ونرى صلاحية المقيدية والمخصصية للسيرة العقلائية للعموم أو الاطلاق الموجود في الآيات القرآنية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – كانت متشكلة وموجودة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا نقول نحن أمس قلنا إذا تشكل عندنا دليل عقلائي راسخ وقوي وكان العرف يعمل به فلا يصح أن يردع عنه بالعموم أو الإطلاق ليش ؟ لأنّ العموم والاطلاق مثل الدليل المجمل والمتشابه حس أقرب المطلب يعنيفي صلاحية أن يكون ذاك الخاص مقيد أو مخصص فكأن العرف أصلاً ما يفهم الرادعية ، فالرادعية من أين تجي ؟ من الأدلة التي تنصص على النهي عن العمل بهذا المرتكز في أذهان العرف ومثلنا بالقياس قلنا القياس بهذه المثابة لأنّ الناس طبيعتهم ديدنهم إذا شوف واحد طويل وشاف شنهوا ؟ دمث الأخلاق وشاف واحد ثاني طويل ؟ قال هذا أيضًا دمث الأخلاق لأنه يشابه ذاك في الطول يظن أنّ العلة المشتركة هي الطول وهكذا ، النس يمشون على القياس ، فيجي الشارع يقول ترى انتبه هذا خطأ الذي نحن نسميه تمثيل في المنطق مو بس يكون خطأ ، مرة يقول هذا خطأ وثاني يقول شنهوا ؟ مش صحيح وثالث يقول هَم مش صحيح وهَم خطأ ، ورابع يقول ترى هذا له أثر سلبي وخامسة ويجيب لك أدلة واجد قوية بحيث يخليك بس تطالعه كذا ويتخبط ، هالشكل الرادعية مو رادعية تجينا بالعموم أو الاطلاق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أنا نقول نحن نخاف أخاف أني لا استطيع أجري استصحاب السيرة وإن كانت السيرة موجودة مثل ما قال الشيخ عبدالله لكن السيرة حجيتها من أين مقتبسة ؟ من عدم الرادعية فإذا شككنا في الرادعية ...... وإنْ كانت موجودة قبل الشارع لكن ما لها قيمة إلاّ بعدم ..) وأجاب الشيخ  حسين – ندعي إنّ الامضاء هذا موجود لأنّ المتشرعة بما هم عقلاء أيضًا يعملون مو كل واحد متشرع عاقل وإلاّ مش عاقل ، وجه الشارع بس ما تغير ، العرف العقلائي هذا قلنا ، كل العقلاء يعملون ، قلنا العقلاء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا قلنا عملهم السيرة العقلائية عمل المتشرعة بما أنّ النتشرعة أيضًا عقلاء قلنا يرجع الوجه الثالث إلى الرابع هذا الذي يقول الأخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نحن نثبت عدم الردع بأنّ السيرة تحتاج إلى رادع قوي ولا ........ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا قلنا إي تقصد نثبت الإمضاء تقصد ؟ نعم ، إي هذا الذي يقول الأخوند ، في النهاية هذا بعَد .
   - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فإذن القياس أيضًا ....... ) وأجاب الشيخ  حسين – القياس في الاستنباط مع وجود المعصوم لما هذا جاء الفقهاء وقموا يصدرون للناس أحكام أما أنا مع وجود المعصوم أحتاج استنبط ؟ من هو الذي يستنبط في زمان النبي ؟ بعَد الناس يحتاجون إلى استنباط ، كل حكم شرعي الواحد يجي يقول يا رسول الله اسوي كذا كذا قال : إي ، ما اسوي قال لا تفعل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما في عمل باستنباط الأحكام الشرعية ، نحن ما في عمل بالأحكام الشرعية ولا زمان الإمام أمير المؤمنين ولا حتى زمان الحسنين ، قام العمل متى ؟ زمان مالك يعني زمان الباقر ع ، قال له يعني شسمه ؟ قاموا يحتاجون الناس قالوا ما في إلاّ روايات قليلة حتى أبو حنيفة يقول أنا ما صح لي من الروايات إلاّ سبعة عشر رواية والبقية كله هذا مش صحيح ، فهذا قام الناس يحتاجون إلى مصادر جديدة ، كل واحد يحتاج إلى مصدر جديد حتى يستنبط يجيب احكام شرعية لأنّ من أين الواحد بعَد يستبط ؟ ما في شيء فيجي الصادق ع ترى هالمصدر مش مجاز من الشارع منهي عنه ، مر علينا قتادة ابن أبي دعامة وغيره وبعَد منه ؟ وأبو حنيفة وجماعة يعني كُثُر من فقهاء العامة كلهم الأئمة اوقفوهم على خطأهم وأبانوا لهم ماذا ؟ الصواب بأنْ لابد من الرجوع إلى الكتاب والسيرة المأخوذة عن طريق أهل البيت ع .

فصل بالإجماع على حجية الخبر وتقريره من وجوه ، نحن الآن اش توصلنا ؟ أربعة وجوه يعني الوجه الأول هو وجهان في الحقيقة أحدها دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ الطوسي فيكشف رضاه ، من هذه الدعوى أو فنكشف رضاه أو فنستكشف رضاه أو فيكشف ذلك عن رضاه ، عبّشر ما شئت هالمطلب واضح بذلك ، بس ؟ ونقطع به أو ، شوف هذا قلنا شنهوا الأول اش سميناه ؟ إجماع محصل والثاني شنهوا ؟ منقول أو من تتبع الإجماعات المنقولة عن الحجية ، اش رأيك في هذا الإجماع ؟ يقول : ولا يخفى مجازفة هذه الدعوى لاختلاف الفتاوى فيما أُخذ باعتباره من الخصوصيات ، لا تقول إجماع قائم على اعتبار خاص كما رأينا واحد ادعى افجماع على حجية خبر الثقة والثاني ؟ قال العادل والثالث ؟ العادل المزكى بعدلين ، وواحد ؟ مزكى بعدل واحد ، ما تقدر ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضاه ع من تتبع هذه الإجماعات وهكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة يعني ما في فرق بين المحصل والمنقول نحن لا نستطيع أن نكشف عن رضا المعصوم ع ، اللهم – قلنا دائمًا نجيبها في الدليل الضعيف يعني واجد ضعيف هذا لابد نحل مشكلة ضعفه بالدعاء والاستعاذة بالله – اللهم إلاّ أن يدعى تواطؤ هذه الإجماعات على الحجية بالجملة ، شفنا اشلون ، وإنما الاختلاف بالخصوصيات المعتبرة فيها ، اش رأيك في هذه الدعوى ؟يقول دون إثبات هذه الدعوى خرط القتاد ، عرفنا اشلون خرط القتاد وبيّنا الوجه إذا قلت لك ليش ، لماذا عبّر بهذا التعبير ؟ شتقول لي الجواب ؟ لأنّ معقد هذه الإجماعات ليس بواحد ، غير موحد فلعله – تجيب لي هذه التتمة بعَد – إذا بطل احدها لا يكون المدعي له رائٍ وقائل بلازمه الموجود في الإجماع رقم اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لأنّ إذا طار قلنا يطير بحذافيره ، ثانيًا : دعوة اتفاق العلماء ، اسمع مو بس العلماء بل حتى العامة من الناس بل كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد في امورهم الشرعية كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها علماء وغير علماء ، العالم يأخذ بخبر الواحد والعامي الذي يعمل برأي العالم إذا واحد نقل له قال له : مولانا وين رحت ؟ قال له زرت المجتهد المرجع ما سألته عن المسألة الفلانية ؟ قال نعم ، ماذا قال ؟ قال كذا ، ما تشوفه إلاّ قام وكبّر يعني خلاص بعَد عرف الحكم الشرعي فراح يعمل به وفيه مضافًا إلى ما عرفنا مما يرد على الوجه الأول لأنّ هذا مشترك معه ، فما نقدر نقول لعل واحد يرى أنّ هذا الذي نقل له الخبر مقترن نقله بقيرنة وثاني ؟ يرى أنّ هذا الناقل بعَد ماذا ؟ لشدة ورعه واحتياطه مؤيد باللطف الخاص من العلي القدير بحيث كل كلماته مسددة وثالث وهكذا وفيه مضافًا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول أنه لو سُلم اتفاقهم يعني ما نسلم على ذلك لم يحرز أنهم اتفقوا عليه بما هُم مسلمون ومتدينون حتى ندعي وجود سيرة متشرعية التي سميناها ماذا ؟ إجماع ورواية غير مكتوبة ، إجماع عملي ورواية غير مكتوبة لكن يمكن أن يقال هُم يعملون بما هُم عقلاء حتى لو لم يكونوا من الملتزمين بالدين كما هُم لا يزالون يعملون بها بغير الأمور الدينية ، في أمورهم العادية بل حتى في أمورهم الصعية جِدًّا ، شوف واحد مثل ما يقال بِسَافر مثلاً ، يركب في سيارة حسّ هو يعرف و السائق وكذا يبني على أنه هو جيد في السياقة وزين وكذا ويمشي وإياه وربما أخبره واحد وربما هو بنى أصلاً على حسن ظنه به ، شافه قال هذا ما ماسك السيارة الكبيرة والعريضة إلاّ أكيد سائق رقم واحد وركب كله القضية هالشكل ، كما هو لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية من الأمور العادية فحينئذ هذه السيرة المتشرعية اش ترجع له ؟ إلى السيرة العقلائية بعَد فيرجع إلى ثالث الوجوه وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان بل من غير المتدينين على العمل بخبر الثقة واستمرت هذه السيرة إلى زماننا ولم يردع عن هذا الاستمرار او هذه السيرة لا نبي ولا وصي بداهة – هذا بداهة حطوا تحت خط لأنّ واجد مهم يبين لنا المطلب – بداهة يعني ضرورة أنه لو كان الردع موجودًا لاشتهر وبان ، هذا مو تجيب لي عمومات وكذا ، تجيب لي فدْ شيء كلس ومن الواضح أنه يكشف يعني عدم الردع عن رضا الشارع بالعمل في السيرة العقلائية في الأمور الشرعية ، كما في أمورهم العادية أيضًا في الأمور الشرعية ، إنْ قلت يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم وناهيك اسم فاعل يعني يكفيك في النهي وناهيك قوله تعالى (( ولا تقفوا ما ليس لك به علم )) وقوله تعالى (( إنّ الظن لا يغنيمن الحق شيئًا)) وهذا يكفي، قلت : شوفوا الجواب ؛ لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك لا تكاد تكفي مو لا يكاد يكفي بس لا يكاد يكفي يعني في النهي فإنه مضافًا إلى أنها وردت ، اش وردت له ؟ إرشادًا إلى عدم كفاية الظن في اصول الدين فأين موردها ؟ أصول الدين ولو سُلم أنها عامة فإنّ المتيقن ، هذه العبارة اشوية فيها ركاكة (فإنّ المتيقن لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن ) اش كان المفروض يعبر ؟ كان بالعكس يعبر (فإنّ المنصرف إطلاقها – إطلاق هذه الآيات – لولا أنّ المتيقن ذلك يعني إن لك يكن عندنا يقين هذا ترقي معاي ؛ نحن ما نريد نتنزل ، شنقول ؟ نريد نرتقي ، أولاً ندعي الانصراف وتالي ندعي ماذا ؟ اليقين بأنّ هذا الانصراف متحقق وموجود ، أولاً ندعي ظهور الآيات وانصراف الآيات في ماذا ؟ في الظن الغير معتبر ، تالي تقول مش فقط ظهور بل عندنا يقين بذلك ، لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة حينئذ لا يكاد – هذا رقم ثلاثة – لا يكاد يكون الردع بالعموم أو الاطلاق الموجود بالآيات إلاّ على وجه دائر وإذا كان على وجه دائري يجوز لنا أن نردع بها ؟ لا ، لأنّ الدور باطل فالردع بها غير تام ، وذلك لأنّ الردع بها بهذه الآيات يتوقف على عدم تحصيص عمومها - الآيات – أو تقييد إطلاقها – الآيات – بالسيرة ليش ؟ على اعتبار خبر الثقة لأنّ إذا قلنا إنّ السيرة حجة وهي دالة على خبر الثقة يعني على أنّ خبر الثقة حجة اش راح يصير ؟ الذي راح يصير إنّ هذه الروايات تكون مخصصة أو مقيدة لعموم أو إطلاق الآيات وحينئذ إذا كانت مخصصة أو مقيدة بعَد ما تصير ذيك رادعة ، وهو يتوقف على الردع عنها – عن السيرة – بها – بهذه الآيات – وإلاّ لكان لكانت السيرة يعني مخصصة او مقيدة لها – للآيات – كما لا يخفى على اللبيب الفطن في المقام لا يقال ، شوف هذا لا يقال ، مو لو ما جاب هذه الضمائر كان احسن كان صار المطلب أوضح ، جاب الضمائر صار المطلب اشوية مش واضح ، لا يقال على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضًا حتى خبر الثقة لا يكون حجة والدليل على حجية السيرة لأنّ ذاك ماذا ؟ يلزم منه ماذا ؟ الدور المتقدم نفسه يجري ، كيف ؟ إلاّ على وجه دائر فإنّ اعتبار خبر الثقة السيرة اعتباره بها يعني اعتبار خبر الثقة بالسيرة فعلاً يعني الآن يتوقف على عدم الردع بها بالآيات عنها عن السيرة أما إذا قلنا إنّ الآيات رادعة بعَد ما نقدر نعمل ونقول بأنّ السيرة حجة على خبر الثقة وهو ماذا ؟ عدم الردع وهو يتوقف على تخصيصها ، تخصيص شنهوا ؟ الآيات بها - بالسيرة – وعدم التخصيص هو يتوقف على عدم الردع بالآيات عنها فيصير دور ، نفس الدور السابق جبناه هنا بسْ الضمائر تكثرت يعني نرجع مِن أول لأنّ الضمائر هذه تركب تخلي المطلب غير واضح ، لا يقال على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة يالسيرة أيضًا إلاّ وجه دائم فإنّ اعتبار أي خبر الثقة بها - بالسيرة - فعلاً يتوقف على الردع بأي شيء بها - بالآيات  - عنها - عن السيرة - لأنّ الآيات هي التي تردع عن السيرة وعدم الردع اش يتوقف عليه ؟ وهو يتوقف عدم الردع على تخصيصها لأنّها إذا خصصت تكون غير رادعة أما إذا كانت غير مخصصة تصير رادعة فلابد تكون ماذا ؟ خُصصت حتى لا تصلح للرادعية ، وهو يعني عدم الردع يتوقف على تخصيصها يعني تخصيص العموم والاطلاق للآيات بها - بالسيرة – والتخصيص ، والتخصيص بها اش يتوقف عليه ؟ يتوقف على عدم الردع وهو يتوقف على عدم الردع بالآيات عن السيرة ، بس هو المطلب واضح ، الآيات لها عموم هذا يشمل الردع عن السيرة والسيرة لها خصوص يخصص فإذا توقف أحدهما على الآخر صار دور هذا خلاصة المطلب ، فإنه يقال إنما يكفي في حجية خبر الواحد بها – بالسيرة العقلائية – عدم ثبوت الردع عنها – عن السيرة – ليش ؟ لعدم نهوض ما يصلح لردعها يعني للردع عن السيرة كما يكفي في تخصيصها ، تخصيص الآيات لأنّ نحن نحتاج إلى تخصيص أي شيء ؟ كما يكفي في تخصيصها لها ذلك يعني العلم بعدم ردع الآيات كافٍ في مخصصية السيرة للآيات - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – المطلب واضح كما يكفي في تخصيصها يعني السيرة لها هذه الآيات ذلك يعني عدم العلم ، عدم العلم كافي كما لا يخفى صحيح يصير هذا أوضح بداهة أنّ ، وهذا بعَد المطلب الضمائر هذه الكثيرة ويقول هذا واضح كلش بديهي مثل واحد زائد يساوي اثنين عند الأخوند بس انصافًا عنده واضح كما لا يخفى بداهة أنما جرت عليه السيرة المستمرة ، شوفوا الدليل الذي جبناه أمس في نقام الإطاعة والمعصية شنهوا ؟ عند العرف العقلائي هو هذا يشوفونن الدليل هذا إذا قام وكان تام في دليليته لدى العرف ولم يُطاع عند عدم إطاعته معصية وإن امتثل عُدّ امتثاله طاعة ، فنقول إذا قام عندنا خبر واحد ، العرف خلاص بعَد خبر الواحد يرى شنهوا ؟ دليل تام الدليلية لأنّ قلنا سرته جارية على ذلك ونحن الآن وين ؟ نريد نعمل به في الشرعيات وفي الأمور العادية وكذا فهكذا نقول إنّ في باب الإطاعة والمعصية حكم العرف جارٍ بأنّ امتثال خبر الواحد إطاعة وترك امتثاله معصية تستلزم العقاب ولذلك يقول وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاقها العقوبة مع الموافقة ولو شوف هذا في دائمًا في صورتين سواءًا كان هذا خبر الواحد عند العرف مصيب للواقع أو مخطأ للواقع العرف يمشي على هذا يرى أنه ماذا ؟ امتثاله طاعة وعدم امتثاله معصية ، هذا نظرة العرف يكون عقلاً في الشرع مُتَّبَعًا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات أما إذا نهض دليل بالخصوص قال لك : لا ، ترى خبر الواحد إنْ عملت به لكنت ماذا ؟ مع قارون في نفس الدرجة بل مع فرعون أو مع إبليس لأنّ اش قال السيد المرتضى ؟ قال العمل بخبر الواحد عند إصحابنا كالقياس فشيصير بعَد ؟ مع إبليس وقارون وهامان يقولون أيضًا من جماعة إبليس ، ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه فيا لشرعيات فافهم وتأمل قلنا إشارة إلى أي شيء ؟ إشارة إلى أنه سلمنا بأنه دور موجود نقدر نتخلص عنه باستصحاب الحجية .
    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







